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 تكريس  م2023  لعام   مستجدات التقارب الاقتصادي  تقرير   ادعدتم إ
 
لجهود الرامية نحو تحقيق التقارب  ل  ا

الأعضاء  الاقتصادي الدول  النقدي  بين  الاتحاد   ،  في 
 
) ل  وتنفيذا للمجلس    من  ( 4لمادة  الأساس ي  النظام 

على ت  لتيواالنقدي   متطلبات  استكم  نص  النقديال     الاتحاد 
 
الأداء   معايير   واستيفاء  عموما   تقارب 

   الاقتصادي
 
المادة  .خصوصا نصت  "  ( 4)   حيث  الاتحاد متعلى  تجاه  بالتزاماتها  الأعضاء  الدول  وفاء  ابعة 

 فيما يتعلق بمعايير تقارب الأداء 
 
 " .الاقتصاديالنقدي وإصدار العملة الموحدة وتحديدا

 

، وذلك  في الدول الأعضاء الاقتصاديبمعايير الأداء    لتزام الا  تابعةمرصد و ل  فقد جاء هذا التقرير وعلى هذا،  

 
 
  . فيما بينهاالتقارب الاقتصادي  على وانعكاساتها  م2023خلال عام لتطورات المحلية  ل وفقا
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 ملخص تنفيذي: 

ضرورة أن تستوفي الدول الأعضاء درجة عالية من التقارب المالي والنقدي. وفي    إن من المرتكزات الأساسية للاتحاد النقدي

  الاقتصادي  التقارب  الاتحاد النقدي لمتطلبات  الدول الأعضاء فيمدى استيفاء  يسلط هذا التقرير الضوء على  هذا الصدد،  

في    يمكن تلخيص أهم التغيرات التي طرأت على معايير الأداء الاقتصادي للدول الأعضاء و .  اءضعالأ   غير الدول  بالإضافة إلى  

 يلي:كما  ،م2023 عامخلال   الاتحاد النقدي وغير الأعضاء

 م 2023 خلال عام في دول مجلس التعاون   التقارب معايير  (: ملخص1الجدول )

 / الدولة المعيار البحرين الكويت  عمان قطر السعودية  الامارات

 التضخم ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

 أسعار الفائدة  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

 التغطية النقدية  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓   العجز المالي 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓  الدين العام 

 أسعار الصرف  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

 عام وعليه، يتضح من الجدول أعلاه بأن جميع الدول الأعضاء في الاتحاد النقدي قد استوفت معايير الأداء الاقتصادي خلال  

 المالي.  القطاع لاسيما مع تركز ذلك في جانبم باستثناء مملكة البحرين 2023
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 المقدمة: 

 
 
 النقدي  الاتحاد  تجاه  بالتزاماتها  الأعضاء  الدول   استيفاء  مدى  متابعة  على  تنص  التي   النقدي  المجلس  أهداف  من  انطلاقا

 
 
 الاقتصادي التقارب مستجدات» المجلس النقدي الخليجي تقرير  قدمي، الاقتصادي الأداء تقارب بمعايير  يتعلق فيما وتحديدا

تراجع   في ظلذلك  و   ،م2023عام  خلال  معايير الأداء الاقتصادي    على  دورية  مراجعة  هذا التقرير   قدمي  حيث.  « 2023عام    خلال

وتحسن التجارة  في الأسواق العالمية التوازن النسبي  على إثر المستويات المعهودة وعودة أسعار السلع الأولية إلى أسعار الطاقة 

إمعايير الأداء الاقتصادي    استكمال وضع  . وقد جاءالدولية حيث    ،م2007  مايو   الفنية المشتركة في  نةاللج  من قبل  قرارهاو

.  والنقدي  المالي  السلوك  في  البعض  بعضها  تحاكي  الأعضاء وأن  الدول   الاقتصادي بين  الأداء  تقارب  ضمان  إلى  المعايير   هذه  تهدف

 ، العامة  في المالية  السنوي   العجز   ونسب  ،التغطية النقدية  ومعدلات   الفائدة،  وأسعار   التضخم،  معدلات  المعايير   هذه  تغطيو 

 .، وأسعار الصرف التقاطعيةالعام الدين ونسب

، بشكل مفصل، والدول غير الأعضاء، بشكل  الدول الأعضاء  شهدتها  التي الاقتصادية    التطورات  أهم  التقرير   هذا  ويستعرض

  الاقتصاد   تعافي  تباطؤ   ظل  في  التقرير   هذا  يصدر كما    .والنقدي  يالمال  التقارب  ضمن سياق معايير   م2023  عام  خلال  موجز،

ذلكالنقديتشديد  الإجراءات    مع  بالتزامن  العالمي ولينعكس  المحلية،   ىعل  بدوره  ،  الأسعار  اتجاهات  تشمل  أصعدة  عدة 

مع    النقديةالتطورات  و   
 
الدوليةانسجاما و المستجدات  النفط    بقاء،    أسعار 

 
نسبيا على  مرتفعة  بظلالها  ألقت  القطاع والتي 

 .الأوضاع الماليةو  الخارجي

 في دول مجلس التعاون    يةؤشرات الاقتصادالم  أظهرت  ،الراهنة  ليمية والعالميةلإقت االتطورا  ظلفي  و
 
    تراجعا

 
خلال عام طفيفا

 م 2023
 
  خلال  عليه كانت بما مقارنة م2023في عام  السلع الأولية أسعار  تراجعت حيث  ،العالمي الاقتصاد نمو  ؤ بتباطمدفوعا

، ولينعكس هذا  والوقودأسعار المواد الغذائية    مع انخفاضلاسيما    الضغوط التضخمية  تلاشت  . وعلى إثر ذلك،سابقالعام ال

تكاليف    بدوره على معدلات التضخم احتياطيات    ارتفعتوفي المقابل،    .الأسواق المحليةفي  الخدمات  على الرغم من ارتفاع 

  العامة للماليةالمؤشرات الأساسية  تسجلو النقد الأجنبي، 
 
  تحسنا

 
 . مستويات مرتفعة عند بقاء أسعار النفط  في ظل ملحوظا

  شهدفقد  ،  أما بالنسبة لأسعار الفائدة 
 
 نسبيا

 
   م2023  عام  خلالت تصاعدا

 
ظلت    بينما،  إجراءات التشديد النقدي  مع  انسجاما

 . مستقرة وثابتة الصرف أسعار 

تلكفي  و والدولي  الاقتصادية  طورات الت   خضم  المحلي  المستوى  طياته  التقرير   هذا يحمل  ،  على  مدى   واضحة  دلالة  في    على 

التعاون   بين  الاقتصادي  تقاربال إلى  دول مجلس   
 
الفعلية  ، في المقام الأول،م2023الأولية لعام    لبياناتا  استنادا   والبيانات 

  الخارجية  الصدمات  تأثير   ، وتشابهالمجلس تجانس الهياكل الاقتصادية لدول  ىإلذلك  يرجع. و م2022- 2019 السابقة للأعوام

   الأعضاء  الدول   . وعليه، تعتبر الاقتصادية فيما بينها  الدورات  وتناغم  ،القطاعات الاقتصادية الرئيسة  على
 
    نسيجا

 
اقتصاديا

  مستجدات   تقرير   نشر عداد و إ  على  بدوره  المجلس النقدي  عملسيو هذا    .ةحدو الم   ةالاقتصادي  السياسات  مع  التعامل  على  قادر 

 . بشكل دوري الاقتصادي التقارب
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 : الأداء الاقتصاديمعايير 

البرنامج الزمني لإقامة الاتحاد النقدي وإصدار العملة  م(  2001ديسمبر    مسقط،المجلس الأعلى في دورته الثانية والعشرين )أقر  

ب والقاض ي  المجلسالموحدة  دول  لعملات   
 
مشتركا  

 
مثبتا الدولار  عام    تطبيق  نهاية  التقارب  2002قبل  معايير  على  والاتفاق  م 

أقصاه   موعد  في  عام  الاقتصادي  دورته  م2005نهاية  في  الأعلى  المجلس  اعتمد  ثم  ) ال،  والعشرين  ديسمبر    أبوظبي،سادسة 

استكملت اللجنة الفنية المشتركة ثم  من  م( المعايير المبدئية للأداء الاقتصادي ذات العلاقة بالاستقرار المالي والنقدي. و 2005

، وكيفية حسابها  اعتمدت النسب المتعلقة بها والمراد تحقيقها، ومكوناتهاحيث  م  2007معايير الأداء الاقتصادي في مايو  صياغة  

، وتتمثل هذه المعايير  م(2006ديسمبر    الرياض،وذلك بتفويض من المجلس الأعلى في دورته السابعة والعشرين )والوصول إليها  

 فيما يلي:

 معايير الأداء الاقتصادي في الاتحاد النقدي(: 2الجدول )

يجب أن لا يزيد معدل التضخم عن المتوسط المرجح )بحجم الناتج المحلي الإجمالي( لمعدلات التضخم  

 نقطتين مئويتين )
ً
 %(.2في دول المجلس زائدا

 * معيار التضخم

يجب أن لا يزيد سعر الفائدة عن متوسط أدنى ثلاثة أسعار للفائدة قصيرة الأجل )لمدة ثلاثة أشهر(  

 نقطتين مئويتين )
ً
 %(.2في دول المجلس زائدا

 ر الفائدة اسعمعيار أ

السلعية لمدة لا    وارداتها  يجب أن تكون احتياطيات السلطة النقدية في كل دولة كافية لتغطية تكلفة

 . تقل عن أربعة أشهر

 معيار التغطية النقدية ** 

% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي )طالما 3عن    للحكومة العامة  يجب أن لا تزيد نسبة العجز السنوي 

 دولار أو أكثر(.  25كان متوسط سعر نفط سلة الأوبك 

 معيار العجز المالي *** 

% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، ولا    60يجب أن لا تتجاوز نسبة الدين العام للحكومة العامة  

 % من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي. 70تتجاوز نسبة الدين العام للحكومة المركزية 

 معيار الدين العام *** 

 لعملات دول المجلس
ً
 مشتركا

ً
 معيار أسعار الصرف  .تطبيق الدولار مثبتا

 الملاحظات: * يحسب معيار التضخم باستخدام الأرقام القياسية لأسعار المستهلك، ويتم توحيد منهجية الحساب.

 ** تعريف احتياطيات السلطة النقدية وفق دليل ميزان المدفوعات )الطبعة الخامسة( الصادر عن صندوق النقد الدولي.                     

 م( الصادر عن صندوق النقد الدولي.2001*** تعريف الحكومة العامة ومفهوم العجز وفق دليل احصاءات المالية العامة )                     

واستشراف ملامح   لتحليل الاقتصادي الكلياعلى    بناء  الأداء الاقتصادير  تقييم معاييلمحددة    آلية  ينتهج المجلس النقدي

التقييم   وذلك لأجل  ،الأداء الاقتصادي على أسس والنقدي  المالي    التقارب   تحققالتأكد من    وبما يضمن  بموضوعية  إجراء 

 آلية التقييم  تعتمد،  وإلى جانب التقارب الكمي بين المؤشرات الاقتصادية كما نصت عليه معايير التقارب  .مستدامة ومتينة

الاقتصاديم  على الأداء  )  واتجاهاته  سار  السابقة  الفترة  خلال  الرئيسة  القطاعات  دراسة لاسيما    ،م( 2023- 2019ضمن 

الأعضاء  المحليةالتطورات   الدول  والاختلاف  أوجه  لتحديد   في  عليها.  التشابه  المؤثرة  العوامل  إلى    بين  الآلية  تستند  كما 

التقارب  ية  استمرار    من  للتأكدوذلك    ،م(2025- 2024) خلال العامين القادمين    الأداء الاقتصادي)اتجاهات(  استشراف ملامح  

تداعيات  مثل    تستبعد الآلية التقلبات الحادة الناجمة عن عوامل مؤقتة  ،خرى أومن ناحية    .بين الدول الأعضاء  الاقتصادي

كوفيد حين  . 19-جائحة  الاقتصاديالمعوقات  تعد    وفي  التقارب  تحقيق  دون  تحول  الاختلالات   أو   مستمرةبصفة    التي 

  الاقتصادية  
 
هاما  

 
الاقتصادير  عاييلمتقييم  الآلية    فيعاملا الاقتصادية    وكذلك  .الأداء  الأعضاء  ا  فيالسياسات   لدول 

 
نظرا

  .الأداء الاقتصادير معايي ، وبما يكفل تحقيقالاستقرار المالي والنقديتحقيق في الفعالة مساهمتها و لأهميتها 
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 معيار التضخم: 

  م، بعدما سجلت  2023خلال عام    ضحةبصورة وا  في دول مجلس التعاون   معدلات التضخم  تباطأت 
 
 ملحوظا

 
خلال  ارتفاعا

 مع ارتفاع    (م2022)  السابق  العام
 
- 2019) خلال السنوات السابقةأما    .في الأسواق العالمية  والمواد الأولية  أسعار السلعتماشيا

السلع  ظلت    فقد  م(، 2021 مكبوحةأسعار  بوجه عام،والخدمات  التعاون    في  ،  أدناه. دول مجلس  الجدول  في  مبين    كما هو 

تشير البيانات  و .  م 2023% خلال عام  3.7و  %  0.07ما بين    ن مجلس التعاو يتراوح معدل التضخم السنوي في دول    ،وبصفة عامة

 عن تشابه م 2023- 2019) خلال الفترةمجلس التعاون دول بين معدلات التضخم في  تقارب الكميالإلى 
 
اتجاهات تطور  ( فضلا

   التضخمية  الضغوط  تفاقم  من  وذلك على الرغم  ،الأسعار المحلية
 
أسعار السلع   صاعدت   على إثر   السابق  العامخلال    نسبيا

 . الأوكرانية-الحرب الروسية في أعقاببشكل كبير الأولية 

 م2025-2019في دول مجلس التعاون خلال الفترة  )%( (: معدلات التضخم3الجدول )

 السنة / الدولة البحرين  الكويت عمان قطر  السعودية  ماراتلإ ا

-1.9 -2.1 -0.9 0.5 1.1 1.0 2019 

-2.1 3.4 -2.6 -0.4 2.1 -2.3 2020 

0.1 3.1 2.3 1.7 3.4 -0.6 2021 

4.8 2.5 5.0 2.5 4.0 3.6 2022 

1.6 2.3 3.0 1.0 3.7 0.1 2023 

2.3 1.7 1.0 1.3 3.0 1.4 2024 

2.1 1.9 1.4 1.5 2.4 1.8 2025 

-2024عامين للصندوق النقد الدولي تقديرات و  ،الوطنية المصادر حسبم 2023حتى عام  بيانات فعليةدر: االمص

 )الجزء المظلل(  2024أكتوبر  - نشرة الآفاق الاقتصادية حسب  م2025

  م،  2023في عام  المحلية  أما بالنسبة لاتجاهات الأسعار  
 
أسعار   مؤشر بفقد سجلت معدلات التضخم في الدول الأعضاء، مقاسا

 المستهلكين،  
 
   تفاوتا

 
 للتطورات المحلية  نسبيا

 
م  2023% في عام  3.7أعلى معدل للتضخم بنسبة    الكويتسجلت دولة    حيث  ،وفقا

 % في العام السابق4.0مقابل 
 
أسعار تراجع  الإنفاق الاستهلاكي على خلفية راجعوت الطلب المحليتباطؤ إلى . ويرجع ذلك أساسا

أثر التعافي الاقتصادي    م2023خلال عام  النفط   الصحيةوتلاش ي  بعض العوامل الأخرى في جانب  جانب    إلى  بعد الجائحة 

وبحسب المكونات الرئيسة لمؤشر أسعار   .العالمية  الإمدادسلاسل  تحسن  و   السلع الأوليةارتفاع أسعار    نخفاضا   العرض مثل

الكويت،   في دولة  ارتفاع  فقد  المستهلكين  والمشروباتساهم  الغذاء  التضخم% من  32.2بنسبة    أسعار  ،  2023لعام    إجمالي 

في حين شكل ارتفاع أسعار % من إجمالي التضخم.  17.2وساهم ارتفاع تكاليف السكن والتوصيلات المنزلية والوقود بنسبة  

 % من إجمالي التضخم. 11.2الملبوسات حوالي 

  الطلب المحلي والإنفاق الاستهلاكي   تراجعم في ظل  2023% في عام  3.0  ليصل إلىمعدل التضخم    أتباطفقد  ،  قطرأما في دولة  

 بشكل أساس ي بارتفاع أسعار المواد  2022ستضافة بطولة كأس العالم الاقتصادي لا  تلاش ي الأثر  بعد
 
. وجاء التضخم مدفوعا

  التنظيمية في جانب قطاع الاتصالات سعار  الأ تباطؤه إلى جانب ارتفاع  الرغم من  الإنفاق الاستهلاكي على  مرار  استالغذائية و 

الترفيه  بالمرتبطة  خدمات  ال  أسعار ارتفاع    شكل،  قطر. وبحسب المكونات الرئيسة لمؤشر أسعار المستهلكين في دولة  والتعليم

تكاليف السكن والتوصيلات المنزلية والوقود   شكل ارتفاع  كذلك و م.  2023التضخم في عام    إجمالي% من  40.8  والثقافة نحو 
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%  10.5% و  14.5تكاليف التعليم حوالي أسعار الاتصالات و ي حين شكل ارتفاع كل من  ف% من إجمالي التضخم،  24.1  تهنسب ما  

 على التوالي من إجمالي التضخم.

 

 نسبته ، العربية السعوديةملكة الموفي 
 
أسعار السلع  تباطؤ م في ظل استمرار 2023% في عام 2.3سجل معدل التضخم ارتفاعا

تدابير الإصلاح المالي مثل رفع ضريبة   . ويعزى ذلك إلى تلاش ي أثر م2020حة الصحية في عام  الجائ   منذ والخدمات بشكل تدريجي  

الوقود، بالرغم من تزايد أسعار أبرز المكونات الرئيسة وهي كل من أسعار سقوف على أسعار  جانب وضع  القيمة المضافة إلى  

والمشروبات   في  وتكاليف  الغذاء  المستهلكين  أسعار  لمؤشر  الرئيسة  المكونات  وبحسب  والوقود.  المنزلية  والتوصيلات  السكن 

السعودية،   العربية     شكل  فقدالمملكة 
 
والوقودت  من  كلا المنزلية  والتوصيلات  السكن  في    كاليف  الخدمات  أسعار  جانب  إلى 

  على التوالي. إجمالي التضخممن  %12.0و  %80.6نسبته  والفنادق ما المطاعم

 

وذلك   ،%0.07ليصل إلى    م2023سجلت مملكة البحرين أدنى معدل للتضخم بين دول مجلس التعاون خلال عام  في حين  و

    بعدما
 
 ملحوظا

 
ارتفاعا السابقفي  %  3.6  نسبتهسجل  الرئيسية ضمن   لانخفاضوجاء ذلك كنتيجة    .العام  المكونات  أغلب 

في ظل    مؤشر  المستهلكين   عن  تباطؤ أسعار 
 
المحلي فضلا مثل  العوامل  التأثير    انكماش  الطلب  المواد   تراجعتضخمية  أسعار 

أحد أبرز   الشحن والنقل  تكاليف  في تراجع  العالمية  الإمداد سلاسل  تحسن  . كما ساهم  السكن  تكاليف  انخفاضالغذائية و 

افع التضخمية في العام السابق.   الدو

32.2%  ,

الأغذية 

,  %11.2توالمشروبا

الملابس 

والأحذية

السكن , 17.2%

والتوصيلات 

ودالمنزلية والوق

افع التضخمية ف(: 1)الشكل  ي مساهمة أبرز الدو

2023الكويت خلال عام 

14.5%  ,

الأغذية 

والمشروب

ات

السكن والتوصيلات, 80.6%

المنزلية والوقود

12.0%  ,

المطاعم 

والفنادق

افع التضخمية ف(: 3)الشكل  ي مساهمة أبرز الدو

2023السعودية خلال عام 

السكن 

والتوصيلات 

, المنزلية والوقود

23.0%

الإتصالات

 ,14.5%

الترفيه 

,  والثقافة

40.8%

, التعليم

10.50%

افع التضخمية ف(: 2)الشكل  ي مساهمة أبرز الدو

2023قطر خلال عام 
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 ترا  العربية المتحدة   الإماراتفي    معدل التضخم  سجللدول غير الأعضاء في الاتحاد النقدي،  ل  بالنسبةوأما  
 
    جعا

 
ليصل ملحوظا

الضغوط التضخمية  التضخم متدنية و معدلات  ما ظلت  وذلك بعد  % في العام السابق،4.8مقابل    ،م2023في عام    %1.6إلى  

   عتراج  . وجاء(2021- 2018فترة السابقة )خلال ال  بشكل عام  مكبوحة
 
تكاليف    نخفاضا بكل أساس ي،  بش  ،التضخم مدفوعا

  تباطأ ذلك،   وعلى غرار  .الغذائية وتكاليف السكن من ارتفاع أسعار المواد بصورة أكبر  الوقودأسعار  نخفاضلا  كنتيجةالنقل 

 ليسجل    في سلطنة عمانمعدل التضخم  
 
العام السابق،2.5، مقابل  م2023% في عام  1.0نسبته    ارتفاعا في  بعدما ظلت    % 

 .ةالضغوط التضخمية مكبوحة خلال الفترة السابق

عام،   المحليةاتجاهات   جاءتوبشكل  التعاون في    الأسعار  مجلس  عام    دول      متجانسةم  2023خلال 
 
العوامل نظرا لمواجهة 

 عالمي  لغذاءاأهمها ارتفاع أسعار    ،االتضخمية ذاته
 
   تكاليف السكنارتفاع  و   ا

 
 عن  محليا

 
الضغوط التضخمية   انكماش، فضلا

الخدمات  النقلمثل    على قطاع  إلى جانب  والفنادق  المحلي  لتباطؤ   نتيجة  المطاعم  أعقاب  والخارجي  الطلب  القيود رفع    في 

  دول مجلس التعاون البيانات، فإن جميع هذه وبحسب  .19 -وضعتها السلطات الوطنية لمكافحة جائحة كوفيد التي  الوقائية

الأعضاء وغير الأعضاء    في الدول   التضخم  تتجاوز معدلا تعيار ألا  الم، حيث يشترط  م2023في عام    استوفت معيار التضخم

 % على التوالي. 4.2% و 4.5 هما نسبتاد النقدي بالاتح

  تشير البيانات  ف(،  2022-2019الفترة السابقة )  خلالأما  
 
إلى    دول مجلس التعاون في    الأسعار المحليةاتجاهات  تشابه  إلى  أيضا

افع  تتشارك دول المجلسذلك  إلى جانب حد ما التي ساهمت  المكونات الرئيسية . ومن أبرز المحركات الأساسية للتضخمو الدو

تأثر دول الخليج بتقلبات سلاسل   نتيجةوذلك    ،وتكاليف النقل  أسعار الغذاءكل من    خلال تلك الفترة  التضخممعدلات  في زيادة  

الإمداد العالمية مما ساهم في ارتفاع أسعار الأغذية والنقل والتأثر بسياسات التشديد النقدي إلى جانب تقلبات أسعار الطاقة  

 .السابقة  في دول مجلس التعاون خلال تلك الفترة  تكاليف السكن  تناقص  بشكل عام،  ذلك،  قابلفيما    .وضغوط جانب الطلب

افعالو متشابه    دول مجلس التعاون   فيالمحلية  لأسعار  ا  اتجاهاتتعد  ،  وعليه وإن اختلفت في مشتركة  لتضخم  الرئيسية ل  دو

كل في    ضمن مؤشر أسعار المستهلكين  لمكونات الرئيسيةلالترجيحية    لأوزانا  إلى جانب  للتطورات المحليةوفقا  وذلك    هاحجم

  المحلية  في اتجاهات الأسعار تشابه  ال  أنإلا  المجلس  عدلات التضخم بين دول  النسبي لمتفاوت  ال. وهذا يؤكد أنه حتى في ظل  دولة

في  و  فيالأداء    تقاربدلالة واضحة على  ل ية  لتضخماافع  و الدالتشارك  المع  الاقتصادي  على أسس مستدامة، وليس  ر  ايهذا 

 . مجرد تفاعل مع متغيرات قصيرة الأجل

  إلى   –  2024أكتوبر    -صندوق النقد الدولي بحسب نشرة الآفاق الاقتصادية    تقديرات  تشير ،  التضخميةتوقعات  الوعلى صعيد  

 في عام 2025-2024تباطؤ معدلات التضخم لدول مجلس التعاون خلال العامين القادمين )  استمرار 
 
( بعدما تصاعد نسبيا

. وذلك كنتيجة لإجراءات التشديد النقدي إلى جانب التوقع بتراجع العوامل الخارجية مثل أسعار الغذاء والسلع الأولية  2022

 عن العوامل الداخلية مثل الطلب المحلي على قطاع الخدمات بما في ذلك المساكن. كما تشير التقديرات إلى  
 
  استمرار فضلا

جميع   في  التضخم  التعاون معدلات  مجلس  متقاربة  دول  مستويات  وجود    ضمن  الرئيسية    تباعددون  افع  الدو في  تباين  أو 

 .في تحقيق معيار التضخم بشكل متجانس للتضخم، وعليه يتوقع أن تستمر دول مجلس التعاون 

ن طريقة فإ،  دول المجلستوحيد منهجية اعداد الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين في  المعيار على  ط  ار تشاأما فيما يتعلق ب

    ،الكاملبليست موحدة   دول المجلسإعداد الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين في  
 
إلا أنها تتشابه في العديد من الجوانب نظرا
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و  الصــادرة  لاتباعها  التوجيهيــة  والمبادئ  الأدلــة  على  كبيــر  حد  إلى  الدوليــة.  عناعتمادها  العمــل  الاختلافات    منظمــة  وهذه 

الرقم القياس ي الموحد  ، وكذلك تؤدي الى صعوبة اعداد الأعضاء إجراء مقارنات دقيقة بين الدول  المنهجية تؤكد عدم إمكانية

المستهلكين   مستوى  لأسعار  المجلسعلى  و دول   .  
 
العربية   يعملحاليا الخليج  لدول  التعاون  مجلس  لدول  الاحصائي  المركز 

على تحديد آلية موحدة لجمع ومعالجة بيانات الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين   وبالتنسيق مع المراكز الإحصائية الوطنية

(Harmonized CPI)  مما كبير    سيساهم،  البيانات    الاختلافاتتصحيح    فيبشكل  في  تناسق   على  بدوره  ولينعكسالموجودة 

 معيار التضخم. احتساب و  البيانات 

 )%( م2023-2019خلال الفترة  دول مجلس التعاون التضخم في  معيار (: 4الجدول )

 الدول غير الأعضاء الدول الأعضاء في الاتحاد النقدي   العضوية

 عيارالم الإمارات عمان عيارالم السعودية  قطر  الكويت البحرين  السنة

2019 1.0 1.1 -0.9 -2.1 3.1 0.1 -1.9 2.9 

2020 -2.3 2.1 -2.6 3.4 5.3 -0.9 -2.1 5.3 

2021 -0.6 3.4 2.3 3.1 5.0 1.5 0.1 4.2 

2022 3.6 4.0 5.0 2.5 5.1 2.8 4.8 5.4 

2023 3.6 4.0 5.0 2.5 4.5 2.8 4.8 4.2 

 . ، بيانات فعليةراكز الإحصائية الوطنيةوالم المصدر: البنوك المركزية الوطنية

 في معيار التقارب. (كماشلان ات التضخم السالبة )احتساب معدلا  عدم ملاحظة:
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 : ر الفائدة اسعأمعيار 

- 2010  خلال الفترة  مجلس التعاون دول    جميعفي  ظلت مستقرة    المصرفية  إلى أن أسعار الفائدة  السابقة  للأعوام  تشير البيانات

    ، بشكل تدريجي،ترتفعبدأت أسعار الفائدة    ،م2015عام    نهاية  غير أنه منذ  .مع تذبذبها ضمن نطاق متقاربم  2014
 
انسجاما

الأمريكي   الفيدرالي  الاحتياطي  قيام  فيمع     النقدي  شديدالت  جراءاتإ  بالتدرج 
 
الطبيعيلل  تمهيدا الوضع  إلى  للسياسة   عودة 

إثر  المصرفية    أسعار الفائدة  تراجعت،  2019منتصف عام  ومع حلول    .النقدية أسعار الفائدة على أدوات    تراجعوذلك على 

 لضعف النمو الاقتصادي شديدإجراءات التعن  الاحتياطي الفيدراليتراجع   مع بالتزامن السياسة النقدية
 
. وفي النقدي نظرا

الفائدة المصرفية  هوت أسعا  ،م2020مطلع عام     ر 
 
المتدنية    آجالهالمختلف  وفقا المستويات  الأدنى من  إلى  الحد  جراء فرض 

البنوك المركزية الوطنية، وذلك أسعار الفائدة الأساسية     من قبل 
 
التيسير النقديتبعا لدى الاحتياطي الفيدرالي    لإجراءات 

 للتغلب على التداعيات الاقتصادية  الأمريكي  
 
    لجائحةسعيا

 
ستجد عالميا

ُ
.  الاقتصاد العالمي  ألقت بظلالها علىوالتي  كورونا الم

 أسعار الفائدةعلى استقرار  الوطنية  فقد حافظت البنوك المركزية  ،  وكنتيجة لأداء السياسة النقدية ممثلة بأدواتها المختلفة

 م. 2021-2020في عامي  صرفيةالم

لمستجدات بالنسبة  التعاون   أما  مجلس  دول  في  النقدية  فيالبنوك    شرعت  فقد  ، السياسة  الوطنية  التيسير  انهاء    المركزية 

  النقدي  
 
التمهيدا ثم  اللاحقة  تشديدلإجراءات  بوتيرة متسارعةفي    توالت،  الفائدة الأساسية  - 2022  يمعا  خلال  رفع أسعار 

على التوالي   مرة  احدى عشرة  ةالفيدرالي برفع أسعار الفائدة على الأموال الفيدرالي  ار الاحتياطيقر ل  استجابة، وذلك  م2023

مارس   من  يوليو  2022ابتداء  حتى  الاجتماع 2023م  تغيير خلال  دون  الفائدة  أسعار  إبقاء  مع  المتبقيةم  عام    ات  م  2023في 

وديسمبر و سبتمبر،  ) الوطنيةو .  (م2023  نوفمبر،  المركزية  البنوك  في  النقدي  التشديد  إجراءات  عامي    بحسب  - 2022خلال 

بحلول نهاية  %  6.0-%5.5يصل إلى  لتسهيلات إعادة الشراء  ل  الفائدة  معدل  نطاققام البنك المركزي السعودي برفع  ،  م2023

%  7.0- %6.0ليصل إلى  واحدة  والإقراض لليلة    تسهيلات الإيداعنطاق    برفعقام مصرف البحرين المركزي    وكذلكم،  2023عام  

لتصل    لإيداع والإقراض ليلة واحدة،امصرف قطر المركزي،  صرفية اليومية لدى  الم  تسهيلاتالارتفعت    كمام.  2023عام  في  

% 4.25ليصل إلى    سعر الفائدة الأساس ي، سعر الخصم،رفع  فقد    بنك الكويت المركزي   أما.  م 2023عام   في  %6.25- %5.75إلى  

تسهيلات    سعر  في رفع  اني  مالبنك المركزي الع  تدرج  لدول غير الأعضاء في الاتحاد النقدي، ل  بالنسبةوأما    م.2023  خلال عام

 تسهيلات الإيداع اليومية ة علىسعر الفائدارتفع  وكذلك  .%6.0ليصل إلى   م2023- 2022  يلال عامخ إعادة الشراء للمصارف

 %. 5.4 ليصل إلىلدى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي 

 دول مجلس التعاون  الأسواق النقدية ب  المصرفية فيأسعار الفائدة  ، سجلت  النقدية  مستجداتللونتيجة  
 
 نسبيا

 
خلال    تصاعدا

في المملكة    ثلاثة شهور أسعار الفائدة ما بين المصارف لأجل    تارتفعحيث    .أدناهكما هو مبين في الجدول    م2023-2022عامي  

 كما%.  4.1% إلى  2.3من    دولة الكويتفي  كذلك  و ،  السابق  % في العام3.1مقابل    م2023في عام    %5.9  إلى  العربية السعودية

الفائدة  ارتفعت الفائدة    سجلتبينما  ،  %5.8إلى  %  2.6  من  في دولة قطر   المصرفية  أسعار    أسعار 
 
 ملحوظا

 
في مملكة  ارتفاعا

لدول غير  ا  فيأسعار الفائدة    وعلى غرار ذلك، ارتفعت  .% في العام السابق3.5م مقابل  2023% في عام  6.5لتصل إلى    البحرين

وعلى الرغم من وجود بعض    الإمارات العربية المتحدة.  % في5.2و  سلطنة عمان  في  %  5.6لتصل إلى    الاتحاد النقديبالأعضاء  

إن جميعها تتشارك في الاتجاه العام وتتقارب في نسب  إلا  دول مجلس التعاون بين المصرفية الفائدة  أسعار ي في بالتفاوت النس

  النقدي. التقاربعلى  التغير مما ساهم بشكل فعال في الحفاظ
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 للتطورات المحلية  تباين محدود في دول المجلس  وجود  كما يلاحظ
 
، حيث تتزايد أسعار الفائدة المصرفية بصورة أكبر في  وفقا

تزايد الدين العام    إضافة إلى ارتفاع أسعار الفائدة الأساسية، فإن المملكة العربية السعودية.  إلى حد ما    مملكة البحرين و 

في تلبية  إلىاللجوء  و   يالداخل النقد المحلية  التمويلي   أسواق  العام أدى    ةالاحتياجات    أسعار الى ارتفاع  بشكل جزئي  للقطاع 

خلال  بشكل تديجي  أسعار الفائدة   انخفاضكما من المتوقع أن    .مستويات الدين العام الداخلي  ارتفاعالفائدة المحلية فيها مع  

  بشكل تدريجي لاسما مع   إجراءات التشديد النقدي في خفض    لاحتياطي الفيدرالي ا  شروعمع    (م 2025- 2024العامين القادمين )

التضخمية.    تلاش ي  في  و الضغوط  البعض  بعضها  الفائدة  أسعار  تحاكي سلوك  أن  استمرار   
 
أيضا المتوقع  النقد  من  أسواق 

 للتطورات   إلى جانب بعضفي ظل سياسة سعر الصرف الثابت للعملات الوطنية  المحلية
 
الاختلافات في الأوضاع النقدية وفقا

 المحلية. 

  
 
دول م، فقد استوفت جميع  2023  عامخلال  بين المصارف المحلية    شهور على الودائع لمدة ثلاثة  أسعار الفائدة  لبيانات  وفقا

ما   الدول الأعضاء وغير الأعضاء بالاتحاد النقدي  في  المصرفية  ر الفائدةاسعأ  تتجاوز   ألا المعيار، حيث يجب    مجلس التعاون 

حافظت على تحقيق هذا المعيار خلال    مجلس التعاون مع العلم، أن دول  .  م2023في عام  على التوالي  %  6.9% و  7.3  نسبته

   نتيجة طبيعية  يعد ذلكم. و 2022- 2019الفترة السابقة  
 
دول للعملات الوطنية في  لتطبيق الدولار الأمريكي مثبتا  مشتركا    نظرا

   .المجلس

 (%) مجلس التعاون  دول  في يةالمصرف الفائدة أسعار معيار : (5) الجدول 

 الدول غير الأعضاء الدول الأعضاء في الاتحاد النقدي  العضوية

 عيارالم الإمارات عمان عيارالم السعودية  قطر  الكويت البحرين  السنة

2019 3.29 2.59 2.61 2.63 4.61 2.85 2.57 4.59 

2020 2.28 1.71 1.22 1.19 3.38 2.68 0.96 3.13 

2021 1.65 1.37 0.98 0.81 3.06 2.35 0.36 2.72 

2022 3.45 2.27 2.61 3.13 4.67 2.81 2.28 4.38 

2023 6.50 4.11 5.79 5.93 7.28 5.57 5.15 6.94 

 . حسب متوسط الفترة  ثلاثة شهور  ما بين المصارف لأجل سعار الفائدة لأ  المصدر: البنوك المركزية الوطنية، بيانات فعلية

الاقتصادية، التوقعات  صعيد  في  الفصلية  التوقعات   تظهر   وعلى  وردت  المفتوحة    اجتماع   التي  للسوق  الفيدرالية  اللجنة 

أساس    الفيدرالية  الأموال  على  الفائدة  أسعار   انخفاض  م(2024  )ديسمبر  إلى    الحسابي  سطالمتو على    % 5.60-5.40لتصل 

اللجنة الفيدرالية للسوق    وأشارت  .م2025  عام   خلال  %5.10- 4.40  إلى نخفضأن تبينما يتوقع    ،م2024  عام   نهاية  بحلول 

 "التضخم لا يزال مرتفع   أنالاجتماع  في محضر  المفتوحة  
 
،  "تخيم بظلالها  لا تزال  المرتبطة بالتضخم  خاطر المة على أن "" مشددا

الأثر التراكمي للتشديد النقدي    أناللجنة    أضافتكما    .السيطرة على التضخم دون حدوث ركود اقتصادي  مع إبقاء احتمالات

   لا يزال
 
 متابعةو   استمرار رصدمع    صاديتلنشاط الاقامختلف أوجه  للتأثير على    ستغرق الم في الاعتبار الزمن  غير مؤكد آخذا

 .الآثار المرتقبة

أسباب الضغوط التضخمية الحالية ذات طبيعة مؤقتة، وأنها لن تؤثر    أن  أصر على   قدالاحتياطي الفيدرالي  أن    وجدير بالذكر 

أن استمرار تصاعد معدلات التضخم أثناء التعافي الاقتصادي بعد الجائحة   إلا  على مستويات التضخم على المدى المتوسط،

انهاء الاحتياطي الفيدرالي  الأوكرانية، دفع  -إلى جانب تزايد أسعار السلع الأولية في أعقاب الحرب الروسية إلى الشروع نحو 

رفع الاحتياطي الفيدرالي    تشديد النقدي بوتيرة متسارعة. وفي هذا السياق، الإجراءات  اجراءات التيسير النقدي ثم التدرج في  
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العامين    ةأسعار الفائدة الفيدرالية احدى عشر  نقطة   25م وبنسبة  2022م، الزيادة الأولى في مارس  2023- 2022مرة خلال 

م، والزيادة الثالثة بنسبة 1980  عام  م وهي زيادة غير مسبوقة منذ2022نقطة أساس في مايو    50أساس، والزيادة الثانية بنسبة  

( وهي زيادة غير مسبوقة على الاطلاق، ثم 2022نقطة أساس خلال أربع اجتماعات متتالية )يونيو، يوليو، سبتمبر، نوفمبر  75

بنسبة   الخامسة  ديسمبر    50الزيادة  في  أساس  وبنسبة  2022نقطة  السادسة  الزيادة  تليها  أربع    25م،  خلال  أساس  نقطة 

  نوفمبر، و   سبتمبر ،)  ةالتالي  الاجتماعات توقف عن الزيادة في  بينما    (،2023و  متتالية )فبراير، مارس، مايو، يولي  اجتماعات

يدل    (2023ديسمبر  و  ما  النقديعلى  وهو  التشديد  إجراءات  من  الفيدرالية    الانتهاء  الفائدة  أسعار  بلوغ  ستويات  مللمع 

ألمح   كما   .م 2023- 2022زيادة في عامي  ة  وبهذا أجرى الاحتياطي الفيدرالي احدى عشر    ،المستهدفة من قبل اللجنة الفيدرالية

 لكبح  2024المجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى استمرار بقاء المستويات المرتفعة لأسعار الفائدة الأساسية حتى نهاية عام 
 
م سعيا

 جماح التضخم.

خلال الفترة لدى الاحتياطي الفيدرالي   )%(نطاق أسعار الفائدة المستهدفة على الأموال الفيدرالية (: 6الجدول )

 م )نهاية الفترة(2019-2025

1.50-1.75 2019 

0-0.25 2020 

0-0.25 2021 

4.25-4.50 2022 

5.25-5.50 2023 

4.40-4.60 2024 

3.60-4.10 5202  

م حسب الاحتياطي الفيدرالي، تقديرات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة للفترة  2023بيانات فعلية حتى در: االمص

 )الجزء المظلل(  2024 ديسمبر م( حسب التوقعات الفصلية المنبثقة عن اجتماع 2025 -2024)

عن كثب بغية تحديد الحجم استمرت البنوك المركزية الوطنية في متابعة التطورات النقدية  التشديد النقدي،  وعلى الرغم من  

المحلية   السيولة  توفير هيكل  الملائم من  إلى  النقدية  فائدة  السعار  لأ بالإضافة  التطورات      تشكل  أن  دون ينسجم مع 
 
ضغوطا

المركزي    يثح  .إضافية البنك  المفتوحة خلال عام  السعودي  استمر  السوق  السيولة من خلال عمليات  ادارة مستويات  في 

النقدي2023 الاستقرار  على  الحفاظ  بهدف  المصرفيةوتعزيز    م  المركزي    كما  .السيولة  البنك  صدار  الا في  العماني  استمر 

لأ  الخزانةالأسبوعي  المركزي    أعلنو   .ذونات  قطر  الأعلى    مضاعفةعن  مصرف  الإيداعلالحد  أكتوبر  في    المصرفية  تسهيلات 

إدارة تعزيز  بهدف  للسياسة النقدية    لإطار التشغيليل شامل    بتحديث  2021عام    خلال  البنك المركزي الإماراتيام  وق.  م 2022

قام مصرف البحرين المركزي بتخفيض سعر الفائدة  كما    .لتطورات النقدية الفيدراليةا   ضمان محاكاةو المصرفية  السيولة  

إعادة هيكلة الودائع باتجاه بهدف  وذلك    باقي الآجالدون   نقطة أساس   25وبنسبة    أسابيع مرتين 4  لأجل  الإيداععلى تسهيلات  

 مع التطورات    الأجل  قصيرة الودائع  
 
قام مصرف  كما    .المحليةمن خلال تعديل هيكل الفوائد المصرفية لتصبح أكثر انسجاما

تسهيلات   على  الفائدة  سعر  بتخفيض  المركزي  مرتين  4  لأجل  الإيداعالبحرين  أساس  25وبنسبة    أسابيع  فبراير  في   نقطة 

بهدف  دون  ،  2021  وأغسطس وذلك  الآجال  الودائع  باقي  باتجاه  الودائع  هيكلة  هيكل    الأجل  قصيرةإعادة  تعديل  من خلال 

 مع التطورات 
 
 .المحليةالفوائد المصرفية لتصبح أكثر انسجاما

ل بالنسبة  المركزي أما  الكويت  فقد استمر بنك  الملائم    ،  الحجم  لتحديد  النقدية عن كثب  التطورات  السيولة في متابعة  من 

  المترتبة على ذلك  راق المالية  و الأ المحلية وإصدار  
 
اثلة بصورة مم  كنتبنك الكويت المركزي لم    الخصم لدى  سعر   زيادة  بأنعلما

 الخصم   سعر   زيادة، قام بنك الكويت المركزي ب2022فمنذ تشديد الإجراءات النقدية في مارس    .لزيادة أسعار الفائدة الفيدرالية

  ن تينقطة أساس وثم مرتين متتالي  25بنسبة  مرات متتالية    6  نقطة أساس وذلك من خلال  275  أو ما يعادل  متتالية  مرات  9



14 
 

لأسعار   مناسب  ويسعى بنك الكويت المركزي إلى توفير هيكل  .نقطة أساس   25أخيرة بنسبة    نقطة أساس وتليها زيادة  50بنسبة  

على   السلبية كاساتهاالفيدرالية النقدية وانع من توجهاتتخفيف للالمرونة  يضفيبما و الفائدة ينسجم مع التطورات المحلية 

 .التطورات المحلية

لباقي    
 
المركزيةوخلافا ما  ،  الوطنية  البنوك   

 
الكويتي  دائما المركزي  البنك  الساجتيعقد  لجنة  النقدية  يماع  انعقاد  اسة  قبل 

من أبرزها توجهات  داخلية وخارجية  بناء على عدة عوامل اقتصادية    النقدية  القرارات  يتم اتخاذو للجنة الفيدرالية  ا  جتماعا

النقدية بينما  الفيدرالية  السياسة  تنعقد  ،  لجنة  البنالنقدية  اجتماعات  الوطن  كو في  أعقاب  المركزية  في  اللجنة ية  اجتماع 

 . قرارات نقديةمن  يصدر عن اللجنة الفيدراليةلما  فورية استجابةك  فيها  القرارات اصدار ويتم الفيدرالية 

،  متفاوتة  اتوإن كان بدرج  ،أسعار الفائدة الفيدراليةاقتفاء أثر  ضرورة  الأمريكي  الدولار  ب   الوطنيةالعملات  ارتباط    ويقتض ي 

  حلية، بما  الموأسواق النقد  المتحدة    الولاياتالمصرفية في    الفوارق بين أسعار الفائدةلا تتسع  حتى  
 
استقرار   علىينعكس سلبا

 كما في دول مجلس التعاون. الأمريكيالدولار  مقابلر الصرف اسعأ، لاسيما في حالة ضمان ثبات أسعار الصرف

  المصرفية وفي تطور آخر على صعيد أسواق النقد الأجنبية، شرعت عدد من البنوك المركزية في مراجعة معدلات أسعار الفائدة  

حيث تعد في الوقت الحاضر من الاولوية الضرورية للعديد من   ،المرجعيةوغيرها من أسعار الفائدة   في لندن "LIBOR"مثل  

اقبة السلوكيات المالية البريطانية  وفي هذا الشأنالجهات الرقابية والبنوك المركزية.   التي تنظم سعر  "  FCA"، صرحت هيئة مر

لزم    ارفص المالفائدة ما بين  
ُ
بعد الآن على استخدام معدلات أسعار الفائدة وفق   والمؤسسات المالية  المصارففي لندن بأنها لن ت

"LIBOR"  بشكل نهائي  التحول مع 
 
 .  م2023لمختلف الآجال بحلول منتصف عام وفقا

استبعاد أسعار الفائدة   نحو   مماثلةكما قام المجلس الاحتياطي الفدرالي وغيره من الجهات الرقابية باتخاذ تدابير وإجراءات  

 لجدول زمني محدد. وقد تؤدي هذه الإصلاحات الجوهرية في أسعار الفائدة التحول و و  المرجعية
 
إلى تغييرات على   المصرفيةفقا

.  مرجعية  معدلاتك  اهالقواعد والأنظمة أو المنهجيات المستخدمة في حساب المعدلات القياسية، وفرض قيود على استخدام

النقديةمع العلم، حتى إذا ما استمر العمل ببعض المعدلات القياسية لأسعار الفائدة فإنها لم تعد تعكس   وبما    التطورات 

ؤثرة عليها.  
ُ
 "IBORsيسمى "أو ما  المصرفية  ضرورة مراجعة أسعار الفائدة    يستدعي  وهو ماينسجم مع العوامل الاقتصادية الم

من أجل   معدلات الفائدة المرجعيةالمنهجيات المستخدمة في حساب  و   القواعدتوحيد    بغرضسواء     في دول مجلس التعاون 

المعيار  و   احتساب   مع تطورات  أو بغرض  دقيق  إحصائي  بشكل بموضوعية 
 
انسجاما أكثر  المحلية   جعلها  في الأسواق    النقدية 

 في الوقت ذاته مع التطورات الرقابية في مختلف أسواق النقد المحلية والأجنبية
 
 قام بنك الكويت المركزي   .وتماشيا

 
ومؤخرا

 م البنك المركزي السعودي ومصرف الإمارات المركزي ، بينما قا لأسعار الفائدة  آلية احتساب المؤشر المرجعيوتحديث  بمراجعة  

 بمراجعة 
 
 .المصرفيةأسعار الفائدة منهجية سابقا
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 : طيات الرسميةالاحتيامعيار 

السعودية    استمرار   إلى  م2023  عاملالأولية    البيانات  تشير  العربية    النقد  حتياطياتلا   تغطية  معدل  أعلى  تحقيق  فيالمملكة 

 بعدد شهور الأجنبي 
 
،  27.3  نحو بوذلك    الوطنيةالبنوك المركزية    لدى  السلعية،  الواردات  ، مقاسا

 
   ليهات  شهرا

 
قطر دولة  من    كلا

   21.0  بنحو الكويت  و 
 
   17.3  و   شهرا

 
.  4.2، ثم مملكة البحرين بنحو  على التوالي  شهرا

 
غير الأعضاء في    بالنسبة للدول   وأما  شهرا

 في  6.0نحو    م2023  عام  فيالاتحاد النقدي، فقد بلغ معدل التغطية النقدية للواردات السلعية  
 
    7.4  و   سلطنة عمان  شهرا

 
شهرا

 .الإمارات العربية المتحدة في

  التعاون لدى البنوك المركزية في دول مجلس    الأجنبي   النقد  معدل تغطية احتياطيات  تحسناستمرار    البيانات إلى  تشير كما  

بصورة أكبر  مجلس التعاون  في دول    حتياطيةالا إلى زيادة إجمالي الأصول    ، بشكل عام، . ويعزى ذلكم2023-2021  الفترة  خلال

قد تضاعف    مملكة البحرينالأجنبي في    النقد  ومن الجدير بالملاحظة أن معدل تغطية احتياطيات   .دات السلعيةمن زيادة الوار 

 و   .السنوات السابقةبالمقارنة مع  
 
  م 2023-2021  الفترةل  خلا  العالمية  الأسواق  في  النفط  أسعار   ارتفاعأثر    تعكس البيانات أيضا

النقد  الرئيس ي    المصدر   زالي  ماو   الصادرات   في  الرئيسية  السلعة  النفط  يعد  حيث   المدفوعات،  ميزان  وضع  على لمتحصلات 

 .القطاع الخارجي في الأجنبي 

  تقل  لا   لمدة  السلعية  تكلفة وارداتها   لتغطية  كافية  السلطة النقدية  احتياطيات   تكون   أن  على  النقدية  التغطية  معيار   وينص

  مجلس التعاون دول  في السلعية للواردات النقدية التغطيةمعدل  تجاوز  ( 7) الجدول  من ويتضح. أشهر  أربعة عن
 
مدة عموما

الملاحظة، أن بيانات الواردات السلعية لمملكة البحرين   مع  .م 2023  عام  خلال  المعيار   جميعها  استوفت  قد  وبالتالي  ،أشهر  أربعة

   دول المجلس  استمرتكما  .  لا تشمل الواردات النفطية
 
م، كما هو 2022- 2019  السابقة  الفترة  خلال  المعيار   تحقيق  في  عموما

    وذلك  م2020عام    بارز بشكل  المعيار    تخلفت عن تحقيقفقد  ،  مملكة البحرين  أما بالنسبة  .(7)  الجدول   في  مبين أيضا
 
نظرا

وضع ميزان المدفوعات  لينعكس هذا بدوره على  ت بظلالها على القطاع الخارجي  ألق  التي و للجائحة  للتداعيات الاقتصادية  

 . م2023-2018 خلال الفترة كبير بشكل في مملكة البحرين  النقدية تغطيةالمعدل  تصاعد  يلاحظكما . ومكوناته

من الواردات السلعية في دول مجلس التعاون خلال الفترة  احتياطيات النقد الأجنبيمعدل تغطية (: 7الجدول )

 (عدد الشهور م )2019-2023

 السنة / الدولة البحرين  الكويت عمان قطر  السعودية   الامارات

 5.57   42.73   15.17   9.77   16.25   3.71  2019 

 6.04   43.23   20.11   7.10   23.12   2.35  2020 

 6.44   39.11   18.79   8.45   19.53   4.48  2021 

 5.46   31.37   16.93   6.08   20.42   3.88  2022 

 7.44   27.31   20.96   5.98   17.29   4.18  2023 

 .للإمارات تقديرات صندوق النقد الدوليباستثناء  ، بيانات فعليةدر: البنوك المركزية الوطنيةاالمص

اللون الأحمر يدل على عدم استيفاء شرط  و ،  لا تشمل الواردات النفطيةالواردات السلعية في مملكة البحرين  :  اتالملاحظ

 المعيار.

 

 



16 
 

صعيد   الخارجي  الاقتصادية توقعات  الوعلى  فائض    إلى  التقديرات  تشير   ،للقطاع  العامين    المدفوعات   ميزانتراجع  خلال 

   النفط  أسعار   تراجعب  التوقع  جراء  النفطية ومشتقاتها  الصادرات  قيمة  لتناقص  نتيجة  م2025- 2024القادمين  
 
لتباطؤ    نظرا

العالمي   زيادةالطلب  تحامن    النفطي  المعروض  واستمرار  بلسلخارج  أوبك  علىوهو    ،ف  بدوره  سينعكس  زيادة  ما    استمرار 

جميع الدول الأعضاء، باستثناء مملكة    نفإ  وعلى الرغم من ذلك،  .الوطنيةالمركزية    البنوكلدى    الأجنبي   النقد  احتياطيات

   عالية  معدلاتبالبحرين، تتمتع  
 
أسعار النفط   تراجعت  ما   إذاحتى    أشهر   أربعة  مدة  تجاوز ت   أن  يضمن  وبما   النقدية  للتغطية  جدا

 . والمتوسط ريبالق المدى على

 م )%(2025-2019خلال الفترة   المحلي في دول مجلس التعاون  الناتج كنسبة من الحساب الجاري (: 8الجدول )

 السنة / الدولة البحرين  الكويت عمان قطر  السعودية   الامارات

8.93 4.59 2.42 -4.92 12.68 -1.96 2019 

6.04 -3.48 -2.07 -16.55 4.36 -9.05 2020 

11.55 4.77 14.64 -5.54 25.18 6.37 2021 

13.22 13.67 26.78 3.90 34.31 14.65 2022 

10.67 3.19 17.12 2.42 31.40 5.86 2023 

8.79 0.39 13.43 2.30 28.24 5.25 2024 

8.25 -1.83 13.27 1.43 23.66 4.55 2025 

تقديرات صندوق النقد الدولي للعامين   م حسب البنوك المركزية الوطنية،2023: بيانات فعلية حتى عام دراالمص

 )الجزء المظلل(  2024أكتوبر  -م حسب نشرة الآفاق الاقتصادية 2024-2025

  عن   الصادر (  أو النسخ الحديثة  الخامسة  الطبعة)  المدفوعات   ميزان   دليل   العمل وفقالمعيار على    طار تشاب  يتعلق  فيما   أما

إعداد إحصاءات  جمع و   فيدليل صندوق النقد الدولي  تعتمد بشكل أساس ي على  البنوك المركزية    فإن  الدولي،  النقد   صندوق 

تتكون الأصول الاحتياطية من الأصول الخارجية الموجودة تحت تصرف السلطات النقدية وبحسب الدليل،    .القطاع الخارجي

ووضع الاحتياطي    الذهب، وحقوق السحب الخاصةكل من  بحيث تكون رهن استخدامها. وتتضمن فئة الأصول الاحتياطية  

بين    ختلافات الا بعض  وجود    يتضحكما    (.الأجنبية  ت والودائع والأوراق الماليةوأصول النقد الأجنبي )العملا   ، لدى الصندوق 

بعض الدول    ادراجعدم    في  الاختلافاتهذه    وتكمن  ،دقيق الإحصائية بشكل    قارناتالم  إجراء  إمكانية  عدمبالتالي  و   دول المجلس

   في الدليل  الواردة  لأصول الخارجيةا  جميعل
 
طريقة   في  تختلف  أنها  كما  ،والمتبعة في كل دولة  الإدارية المختلفة  ترتيباتلل  نظرا

 .الأصول الخارجية بعضتقييم 
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 : المالي   عجز ال معيار 

الأولية،  تشير  المالي    تحسن استمرار  لى  إ  ،أدناه  جدول ال  البيانات  مجلس  دول  في جميع    ، نسبي   بشكل  ،م2023عام  في  الوضع 

المالي   التنشيطنهاء حزم  إ  على إثر نفاق العام  لإ مستويات ا  وتراجعبقاء أسعار النفط في مستويات مرتفعة    ظل   يفوذلك    التعاون 

على  وجهةالم المالي  سجل  الصدد،  هذا  وفي  .19  -كوفيد  جائحة  لالاقتصادية  لتداعيات  ا  للتغلب  الناتج العجز  من  كنسبة   ،

    المحلي،
 
 حادا

 
 عام% في  10.6  ما نسبته  قبل أن يعاود الارتفاع إلى  ،م2022% في عام  5.1ليصل إلى  البحرين    مملكةفي  تراجعا

فيما  م 2023 المالي  .  الوضع  السعودية    فيتحول  العربية     ليسجل المملكة 
 
    عجزا

 
في2.0  نسبتهماليا المحلي  الناتج  من  عام    % 

 نسبته عمان ليصل إلى ما  المالي في سلطنة    الفائض  انخفض كما  .  في العام السابق  %2.5مالي نسبته    فائض، مقابل  م2023

 ليصل إلى  الكويت وقطر دولة  كل من  في    الفائض المالي  انخفض  . في حينفي العام السابق  %3.1  مقابل  ،م2023في عام    6.7%

 %. 5.0وكذلك في الإمارات العربية المتحدة ليصل إلى  ،م2023عام التوالي في  ىعل% 5.6 % و 30.0

حسب نشرة الآفاق    صندوق النقد الدولي  تقديراتهي    ، ماعدا المملكة العربية السعودية،البيانات الماليةأن  إلى    الإشارة  ر جدت

تقتصر    -  ماعدا المملكة العربية السعودية  -  دول مجلس التعاون   في  الرسمية  المصادر   في حين أن  .م 2024أكتوبر    –الاقتصادية  

مستوى   مالية  بيانات  ونشر   إعداد  على   حسابات   تتضمن  ولا   العامة،  الموازنة  في  المدرجة  المركزية  الحكومة  حسابات  على 

ب  الاجتماعي  التأمين  نظام  إلى  بالإضافة  المستقلة  الحكومية  المؤسسات . الحسابات الموحدة للحكومة المركزية أو فيما يعرف 

 لمتطلبات المعيار، فقد تم  و 
 
 الموحدة  المالية  البيانات   ونشر   بإعداد  يقوم  تقديرات صندوق النقد الدولي الذي  الاعتماد علىوفقا

   .المركزية  للحكومة

  كان   طالما الإجمالي    المحلي  من الناتج  %3  عنفي المالية العامة    عجز ال  نسبة  تزيد   ألا   يجب  فإنه  ،العجز المالي  لمعيار   أما بالنسبة

وبحسب  أو   دولار   25الأوبك    سلة  نفط  سعر   متوسط لعام    البيانات  أكثر.  دول  استوفت  فقد    ،م2023المالية  مجلس  جميع 

في    استمرتوالامارات    قطر   دولةكل من    أن  ،وجدير بالملاحظة.  م 2023  في عامالمالي    المعيار مملكة البحرين  باستثناء    ون التعا

النفط    م2020- 2019  السابقة   الفترة  خلال  المعيار   تحقيق أسعار  ظل     المنخفضةفي 
 
و نسبيا عام  ،  باستثناء  الكويت  كذلك 

   المعيار   استوفتقد  ف  ،العربية السعوديةمملكة  لأما بالنسبة ل.  م 2020
 
عدم  من خلال  وذلك    خلال السنوات السابقة  نسبيا

 
 
الاستدامة المالية والذي يهدف إلى الإسهام في الحفاظ على استدامة وقوة  والشروع في برنامج    تسجيل معدلات مرتفعة جدا

في حين استمرت مملكة البحرين  .المالي وتطوير المالية العامة الانضباطالاقتصاد السعودي وتقديم ميزانية متوازنة وتحقيق 

 2022- 2019  السابقة  الفترة  خلال  في عدم استيفاء المعيار 
 
 بأن السلطات الوطنية تضطلع    م علما

 
حزمة تنفيذ ومتابعة  ب  حاليا

 نحو تحقيق 
 
 . على المدى المتوسط الاستدامة الماليةمن تدابير وإجراءات الإصلاح المالي وذلك سعيا

 م )%(2025-2019خلال الفترة  المحلي في دول مجلس التعاون  الناتج الرصيد المالي كنسبة من: (9) جدول ال

 السنة / الدولة البحرين  الكويت عمان قطر  السعودية   الامارات

2.6 -4.2 1.0 -4.8 10.9 -8.6 2019 

-2.5 -10.7 -2.1 -15.7 -3.8 -17.3 2020 

4.0 -2.2 0.2 -3.2 8.5 -10.6 2021 

10.0 2.5 10.4 10.3 30.4 -5.1 2022 

5.0 -2.0 5.6 6.7 29.9 -10.6 2023 

4.8 -2.8 2.0 5.0 25.6 -7.7 2024 

4.4 -2.3 2.1 2.5 25.3 -7.3 2025 
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 حسب وزارة المالية، وتقديرات صندوق النقد الدوليم 2023حتى عام المصادر: بيانات فعلية للمملكة العربية السعودية 

توقعات صندوق النقد الدولي  .م2024أكتوبر  -نشرة الآفاق الاقتصادية حسب  م2023-2019للأعوام لباقي الدول 

 )الجزء المظلل(  2024أكتوبر  -نشرة الآفاق الاقتصادية م حسب 2025-2024للعامين 

 الملاحظات: * البيانات المالية الموحدة على مستوى الحكومة العامة، واللون الأحمر يدل على عدم استيفاء شرط المعيار. 

الأوضاع المالية تطورات  في  تتشابه    مجلس التعاون   دول أن    إلا   ،العجز المالي  معيار تحقيق    التفاوت النسبي في  من  الرغم  وعلى

درجة اعتمادها على    في تفاوتت    وإن العامة    الإيراداتمصادر  المجلس    دول   تتشارك   كما.  العامة  للماليةوالهيكل الاقتصادي  

   متجانسة  بجهود  قد قامت  الأعضاء  دول ال  فيالسلطات الوطنية    أن  نجد  ولهذا،  .الموارد النفطية
 
 العجز المالي   مواجهة  في  تقريبا

من خلال   أنه  وهذا.  المالي  الإصلاح  تدابير وذلك  النسبي   ظل  في  حتى   يؤكد  بتحقيق   يتعلق  فيما   الأعضاء  الدول   بين  التفاوت 

  طبيعية نتيجة يعدهو ما  و  ،اذاته المالية التحدياتتواجه و  متشابهة الأعضاء دول  فيالعامة  المالية توجهات تبقى ،عيارالم
 
نظرا

 .في دول مجلس التعاون  دياالاقتص لتجانسل

   يتوقع  المالية،توقعات  الوعلى صعيد  
 
خلال    س التعاون ل جميع دول مج  يف  يالوضع المال  استقرار   صندوق النقد الدولي أيضا

القادمي االع )مين  النفط  2025-2024ن  أسعار  بانخفاض  التوقع  من  الرغم  على  ذاتها  م(  الفترة  الآفاق   فيورد  كما  في  نشرة 

 ز ويع.  م 2024أكتوبر    -الاقتصادية  
 
ترشيد  لضبط و   التي اتخذتها السلطات الوطنية   ات الإصلاح الماليإجراء  إلى  ى ذلك أساسا

 بأن    العامةالإيرادات  من انخفاض    أكبر   بصورة  ةالعام  النفقات  انخفاضحيث من المتوقع    ،الإنفاق العام
 
التقديرات  علما

  زال سعر لايو .  دولار في العام السابق  82بالمقارنة مع    للعامين القادمين  سعار النفطلأ أمريكي  دولار    75و    82مبنية على أساس  

إلى   الأولية  السلع  أسواق  في  تشير أسعار العقود المستقبليةو ،  س التعاون للدول مجالميزانيات العامة    في  رئيس ال  المحدد  النفط

دول مجلس    تستوفيوعليه، يتوقع أن    م(.2025- 2024) المتوسط  المدى  علىأمريكي للبرميل    دولار   80  عندأسعار النفط    استقرار 

  تراجع العجز المالي في مملكة البحرين ليصل إلى استمرار  ب  التوقع  العجز المالي خلال العامين القادمين لاسيما معالتعاون معيار  

 م. 2025في عام % 7.3

على    باشتراط  يتعلق  فيما  أما الماليضرورة  المعيار  العجز  العامةعلى  بناء    احتساب  للحكومة  الموحدة  إلى جانب   الحسابات 

على )  الاعتماد  العامة  المالية  احصاءات  الدولي2001دليل  النقد  الصادر عن صندوق  ما ،  م(  في  وهو  إجراء    تسهيل  يساهم 

 في   المدرجة  المركزية  الحكومة  تقتصر على حسابات  العامة حسب المصادر الوطنية  فإن البيانات المالية،  المقارنات الإحصائية

،  الدليل  ببحسو .  المستقلة  الحكومية  للدولة مما يستثني كل من نظام التأمين الاجتماعي وموازنات الوحدات  الميزانية العامة

بينما الحكومة  .للدولة العامة الموازنة ضمن ميزانياتها  تدرج  التي الحكومية والمنشآت  الأجهزة جميع  الحكومة المركزية تشمل

 المحلية   الحكومات  تشمل  كما  ميزانياتها،  في  المستقلة  العامة  المؤسسات  المركزية،  الحكومة  إلى  بالإضافة  ،تشمل  العامة

التي  أو   الإمارات  وحكومات نتائجو وجودها(.    حال  )في  الدولة  منها  تتكون   الولايات  بها    اتالمسوح  تشير  قام  التي  الإحصائية 

 مــن  وطنيةال  صــادر الم  بيــنالاختلافات المنهجية    إلى(  GDDSالبيانات )  لنشر   العام  النظامصندوق النقد الدولي ضمن مبادرة  

 .لتقييم وتسجيل المعاملات الماليةالمحاسبية ل والقواعد والتصنيفات الإحصائية التغطية نطاق حيــث
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 : العام الدين معيار 

  
 
 شهد الدين العام، بشكل عام، تراجعا

 
 ، وذلك  م2023-2021  الفترةخلال    مجلس التعاون   في دول   ملحوظا

 
تحسن  لاستمرار    نظرا

المالية النفطيةا  ارتفاع   جراء  الأوضاع  العاماتناقص  ما ترتب عليه من  و   ، لإيرادات  للقطاع  التمويلية  كما ذكر   .لاحتياجات 

، إن المصادر 
 
  مالية   بيانيات  ونشر   إعداد  تقتصر على   -ما عدا المملكة العربية السعودية    -  الأعضاء  الدول   في  الرسمية  سابقا

  لبيانات   التقديرات  بإعداد  يقوم  الدولي  النقد  صندوق   أن  غير   العامة،  الموازنة  في  المدرجة  المركزية  الحكومة  حسابات   حول 

لصندوق النقد الدولي حول المديونية العامة   الأولية  التقديرات  تشير   .بشكل دوري  ونشرها  المركزية  للحكومة  الموحدة  المالية

  م 2020في عام    %(125.7)  أعلى نسبة  من  البحرين  مملكة  في  الدين العامنسبة    انخفاضإلى    ،أدناهجدول  ال،  يةالمركز   للحكومات

   .م2023في عام  حليج الم% من النات123.3 ما نسبته ، قبل أن يعاود الارتفاع إلىم2022% في عام 111.1إلى صل يل

  % 68.0عند    م، مقابل أعلى نسبة للدين العام2023في عام    %36.5  ما نسبته  لىفي سلطنة عمان ليصل إالدين العام  كما تراجع  

  م. 2020في عام    %31.0بنحو  %، مقابل أعلى نسبة  26.2في المملكة العربية السعودية ليصل إلى  على غرار ذلك  و   ،م2020عام  في  

  نسبة الدين العام في   استمر تراجعفي حين  %.  41.3بلغت نحو   بالمقارنة مع أعلى نسبة    %32.4وفي الامارات العربية المتحدة  

%  3.2قبل أن يعاود الارتفاع إلى    ،م2022في عام  %  2.9  عندى مستوى له  م ليصل إلى أدن2022- 2019دولة الكويت خلال الفترة  

 إلى    م،2023في عام  
 
  عدم إقرار الصيغة الحديثة لقانون الدين العام بلوغ الدين العام لسقف الاقتراض في ظل  وذلك نظرا

دول مجلس التعاون  استوفت  فقد  ،  م2023لعام    وبحسب البيانات  .الحساب الاحتياطي العام لتمويل العجز الماليجوء إلى  للوا

على % 70  المحلي  الناتج  من  كنسبة  العام   الدين  تجاوز يألا  على    المعيار   نص حيث    ،الدين العاممعيار  باستثناء مملكة البحرين  

 . مستوى الحكومة العامة

- 2024العامين القادمين )  خلال  كنسبة من الناتج المحلي  العام  الدين  استقرار توقع  من المف،  الماليةالتوقعات  على صعيد  و 

    وذلك  ،التعاون   م( في جميع دول مجلس2025
 
  تستمر دول مجلس التعاون وعليه يتوقع أن    .الأوضاع المالية  حسنتبللتوقع  نظرا

  الدين العام    معيار يق  تحق  في  -ما عدا مملكة البحرين    -
 
نسبة    يتعدىلا    أن  ضمنالتي تو   المنخفضة لدين العام  ا  لنسبنظرا

   .المتوسطعلى المدى  النفط أسعار تراجع  ظل في حتى  70%

 م )%(2025-2019خلال الفترة  الناتج المحلي في دول مجلس التعاون كنسبة من الدين العام : (10) جدول ال

 السنة / الدولة البحرين  الكويت عمان قطر  السعودية   الامارات

26.8 21.6 62.1 52.5 10.5 97.1 2019 

41.3 31.0 72.6 67.9 10.2 125.7 2020 

36.3 28.6 58.4 61.9 7.2 122.3 2021 

32.1 23.9 42.6 40.9 2.9 111.1 2022 

32.4 26.2 43.3 36.5 3.2 123.3 2023 

31.4 29.3 41.2 34.1 7.2 126.7 2024 

31.3 29.9 40.2 33.6 12.9 129.8 2025 

وتقديرات صندوق النقد الدولي   حسب وزارة الماليةم 2023حتى عام لمملكة العربية السعودية لفعلية المصادر: بيانات 

  المظلل( م )الجزء2025-2024للعامين  الماليةتوقعات ال. م2024أكتوبر  -نشرة الآفاق الاقتصادية حسب لباقي الدول 

 .لباقي الدول توقعات الصندوق للمملكة العربية السعودية و  2025بيان الميزانية العامة حسب ب

 الملاحظات: * البيانات المالية الموحدة على مستوى الحكومة العامة، واللون الأحمر يدل على عدم استيفاء شرط المعيار. 
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 أسعار الصرف:  معيار 

دورته  الأعلى  المجلس  أقر      الدولار   تطبيق(  م2001  ديسمبر   مسقط،)  والعشرين  الثانية  في 
 
   مثبتا

 
  جلس م  دول   لعملات  مشتركا

 (  الأمريكي الدولار )  المشترك  بالمثبت  الوطنية  عملاتها  صرف  أسعار   ربط  المجلس  دول   أتمت  ،م2002  عام  وبنهاية  .التعاون 
 
  تطبيقا

  العملات   من  خاصة  بسلة  بالارتباط  واستبدلتهم  2007  مايو   في  الربط  هذا   عن  عدلت  الكويت  دولة  أن  غير   الأعلى.  المجلس  لقرار 

الدولار    مقابل  مستقرة  ، بما فيه الدينار الكويتي،عملات الوطنيةجميع اللصرف  ال  من ذلك، ظلت أسعار   . وعلى الرغمالأجنبية

 الأمريكي.

  حيث يعد الدولار الأمريكي .  كما واصلت البنوك المركزية الوطنية سياستها النقدية الرامية إلى الحفاظ على سعر الصرف الثابت

عملات  اليرتكز سعر صرفه على سلة من    الذيباستثناء الدينار الكويتي    وطنيةلجميع العملات الركيزة سعر الصرف    بشكل فعلي

وقد أسهمت هذه السياسة   لقطاع الخارجي.المتعلقة باالمالية    والمعاملات  الدولية  جنبية وبأوزان تفاضلية مشتقة من التجارةالأ 

في تعزيز الاستقرار النقدي. وكنتيجة لأداء السياسة النقدية ممثلة في اتباع إجراءات الاحتياطي الفيدرالي، وإن كان بدرجات  

 عن استقرار  
 
متفاوتة، فقد حافظت العملات الوطنية على قيمتها أمام الدولار الأمريكي دون تغير خلال السنوات السابقة فضلا

 . الآجلة أسواق النقدفي ار الصرف أسع

 الوطنية    تالعملا   سعر صرف  ظل  م،2023وفي عام  
 
  قطري   ريـال  3.64  عندسعودي مقابل الدولار الأمريكي، و   ريـال  3.75  عند  ثابتا

 ، و مقابل الدولار الأمريكي
 
حافظت كل من الإمارات العربية المتحدة  كما    .بحريني مقابل الدولار الأمريكي  دينار   0.376  عند  ظل ثابتا

درهم إماراتي  3.6725على ربط عملاتها الوطنية مع الدولار الأمريكي بسعر صرف ثابت بلغ م  2320خلال العام وسلطنة عمان 

 تذبذ   الأمريكي  الدولار   مقابل  الكويتي  الدينار سعر صرف    متوسط  شهد  . في حينريال عماني  0.3845و  
 
   با

 
 %0.3  نسبته  طفيفا

أسعار    بياناتتظهر  ومن جهة أخرى،  .  السابق  العام  في  كويتي   دينار   0.306  مقابل  ،كويتي   دينار   0.307  ليبلغ  م2023خلال عام  

 . على مدار العام  مقابل الدولار الأمريكيأسواق النقد الفورية بمدينة نيويورك استقرار وثبات قيمة العملات الوطنية    الصرف في

 دولار أمريكي( 1م )مقابل 2023-2019دول مجلس التعاون خلال الفترة أسعار صرف العملات الوطنية في : (11) جدول ال

 السنة / الدولة البحرين  الكويت عمان قطر  السعودية   الامارات

3.6725 3.75 3.64 0.3845 0.3036 0.376 2019 

3.6725 3.75 3.64 0.3845 0.3063 0.376 2020 

3.6725 3.75 3.64 0.3845 0.3016 0.376 2021 

3.6725 3.75 3.64 0.3845 0.3063 0.376 2022 

3.6725 3.75 3.64 0.3845 0.3072 0.376 2023 

 .بيانات فعلية ،المصدر: البنوك المركزية الوطنية

في عام    المعيار   باستثناء دولة الكويت  المجلس  دول   استوفت  وقد،  الدولار الأمريكيمقابل    ثابت  سعر صرف  المعيار على  ويشترط

الرغم من عدم    .م 2023 الكويتي    رتباطاوعلى  أن  إ  بالدولار الأمريكي، بشكل مباشر،الدينار  الصرفلا  ثابتا    سعر    ظل 
 
نسبيا

 ومستقر 
 
بما يضمن    ا الأمريكي  الدولار  التقاطعية   تحقيقهاراد  الم  للغايةالوصول  مقابل  الصرف  أسعار  وتقارب  استقرار  من 

  للعملات الوطنية.
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 : قتصاديوانعكاساتها على التقارب الا السياسات الوطنية 

التقارب المالي والنقدي بين الدول الأعضاء  إن ضمان ،  تنسيق السياسات الاقتصادية بين الدول الأعضاء  يتطلب ،  تحقيق 

 النقدي  بمتطلبات الاتحاد  في الوفاء    يإيجاب   يساهم بشكل   بما و ،  ةلاسيما السياسات المالية والنقدي
 
يتطلب  كذلك  و   . عموما

الإجراءات   تضمناتخاذ  تباعد    التي  السياسعدم  التعاون   الاقتصادية  اتتوجهات  دول مجلس  ات  ستراتيجيالا ظل  في    بين 

 . الاقتصاديوالتنويع لتحول ل الوطنية

الرؤية ومن بين أبرزها    ، للتحول والتنويع الاقتصاديوطنية    ت ني استراتيجياوفي هذا السياق، شرعت دول مجلس التعاون في تب

  2035و    2030  الرؤية الوطنية  وكذلك  ،ي أبو ظبوإمارة    المملكة العربية السعوديةو البحرين  مملكة    في كل من  2030  الاقتصادية

  أن تعمل على عاتقها    دول مجلس التعاون   أخذت. وبصفة أساسية،  على التوالي  وسلطنة عمان  والكويت  دولة قطر   في  2040و  

   بحيث تنخفض مساهمتهفي كافة القطاعات الرئيسية،  الحد من الاعتماد على الموارد النفطية  على  
 
في الناتج المحلي    تدريجيا

ال تمويل  العامة،  وفي  الناتج  وذلك  نفقات  في  الأخرى  الاقتصادية  القطاعات  رفع مساهمة  الميزانية مقابل  وإيرادات  المحلي 

،  .ومشتقاته  الاعتماد على النفط  تقليصوإيرادات التصدير بما يعوض    العامة
 
الاستراتيجيات الوطنية ضامين  م   تعد  وإجمالا

جراءات الإ  وضعكذلك  و الأولويات التي تناسب احتياجاتها وقدراتها،  وضع في  تختلف ، بينمابين دول مجلس التعاون متجانسة 

 لبرامج زمنية  تنفيذ  الآلية  و 
 
  لانعكاس  نتيجةل المجلس  ن دو احتمالات التباعد الاقتصادي بي   بدوره  وهو ما يستبعد  .حددةموفقا

افق التوجهات الاقتصادية    تماثل  في ظللاسيما    ،والبعيد  على المدى المتوسطالاستراتيجيات الوطنية   الأهداف المنشودة وتو

 . ضمن إطار زمني متقارب

في    تالاستراتيجيالاتزال  كما   والإنجاز،  الوطنية  التنفيذ  التعاون    قطعتقد  و طور  مجلس  نحو  دول   
 
مهما  

 
تحقيق شوطا

إلى جانب    القطاعات الخدماتيةلدعم  الموجهة    لبرامجواتنويع الإيرادات العامة  في    التقدم المحرز ، بما في ذلك  الأهداف المنشودة

أخرى، ومن ناحية    .المتطلبات الاستراتيجيةلتلبية    وتنفيذ العديد من المشاريع الاستراتيجية  ،التنمية المتوازنة  ظهور مؤشرات

ا بينها  مفيالتباعد الاقتصادي بشكل تدريجي  احتمالات  على    ينطوي   مجلس التعاون دول    والانجاز بين تنفيذ  الفي  تفاوت  الإن  ف

والبعيد المتوسط  المدى  ما يستدعي    .على  المبذولة  وهو  الجهود  الرائدة  تكثيف  الدول  مثل    الاقتصاديالتحول  في  لمواكبة 

 .بين دول مجلس التعاون  استمرار التجانس الاقتصادي، بما يكفل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة

تجاهات  م نفس الا2023خلال عام  التعاون  جلس  مفي دول  السياسات المالية    واصلت،  والنقدية  صعيد السياسات المالية  ىوعل

الماضية،   للأعوام  التي السابقة  الأعضاء  الدول  في  محايدة  ظلت  المالي  حيث  بالتوازن  بينما  تتمتع  المالي    استمر ،  التصحيح 

الأعضاء  التقشفي  الاتجاهو  الدول  بعض  في  من  تعاني  المالية  التي  وكذلكالاختلالات  المالية  يتوقع    ،  السياسات  تستمر  أن 

السياسات المالية بشكل فعال في تحقيق التقارب وقد ساهمت  .  م(2025-2024الوطنية على ذلك النحو في العامين القادمين )

كما هو مبين أعلاه في الجزء المتعلق بالمعايير   تصحيح الاختلالات المالية وتعزيز الانضباط المالينتيجة  الأعضاءول دالالمالي بين 

 . المالية

  الحفاظ علىفي   ى الدولار الأمريكيمشتركة عل والارتكاز بصورة نظام سعر الصرف الثابتساهم  ،السياسات النقدية وفي جانب

 ، كما هو بين دول مجلس التعاون التقارب النقدي 
 
 .النقديةمبين أعلاه في الجزء المتعلق بالمعايير ايضا


